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كثر الاقتصادات العالمية التي تعتمد على النفط في موازنته العامة بنسبة يعد الاقتصاد العراقي من أ
تصل إلى %، وفي ظل انهيار أسعار النفط إلى ما دون  دولارًا للخام النفطي العراقي وفق موقع
oil price نتيجـة تفـشي جائحـة كورونـا وإغلاق معظـم دول العـالم اقتصاداتهـا، بـات الاقتصـاد العـراقي

يبًا.  رهينة الطلب العالمي على النفط الذي يبدو أنه لن يتعافى قر

الأســـطر التاليـــة لــــ”نون بوســـت” تقـــرأ في خيـــارات العـــراق وحكـــومته الجديـــدة برئاســـة مصـــطفى
الكاظمي لتجنب الانهيار الاقتصادي الذي يحذر منه الكثير من الخبراء ويكاد يكون وشيكًا. 

صعوبات كبيرة
ية على مدى الأعوام الـ الماضية، لم تفلح الحكومات العراقية في بناء رغم موزانات العراق الانفجار
اقتصاد متنوع ومتعدد للبلاد، إذ لا يزال العراق يعتمد على النفط مصدرًا رئيسيًا ووحيدًا في موازناته

السنوية.
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ير لها إنه في الأشهر الأخيرة، انخفضت أسعار النفط بشكل تقول صحيفة “إلبوست” الإيطالية في تقر
كبير بسبب الإغلاق العالمي الذي أعقب تفشي فيروس كورونا المستجد، وتضيف الصحيفة أنه ونتيجة
لاعتمــاد العــراق علــى النفــط في رفــد مــوازنته، فــإن الحكومــة تبــدو عــاجزة عــن دفــع أجــور المــوظفين

والمتقاعدين.

ويشير تقرير حديث لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه ومع ازدياد التوقعات المالية سوءًا يومًا بعد يوم،
تدرس الحكومة العراقية والبرلمان إمكانية اقتطاع جزء غير محدد من الرواتب العامة التي وصفتها
الوكالة بـ”الضخمة”، في خطوة ستلقى رفضًا شعبيًا وقد تجدّد موجة الاحتجاجات مع تولي حكومة

الكاظمي مهامها.

وبحسب الوكالة، فإنه يُتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة .% العام الحاليّ،
مــا قــد يضــاعف معــدلات الفقــر بحســب توقعــات البنــك الــدولي، الأمــر الــذي ســيؤدي بــالعراق إلى أن

. يشهد أسوأ أداء اقتصادي سنوي منذ الغزو الأمريكي عام

بلغت إيرادات العراق من النفط الشهر الماضي . مليار دولار فقط، بما معناه أقل من ثلث مبلغ
يًـا لـدفع رواتـب المـوظفين في القطـاع العـام والتعويضـات الــ. مليـار دولار الـتي تحتاجهـا البلاد شهر

والتكاليف الحكومية.

أما عن الحلول المقترحة، فتؤكد الوكالة وفق حديثها مع مسؤول عراقي أن تخفيضات الرواتب التي
كثر من النصف، فضلاً تدرس الآن تشمل خفض مخصصات الموظفين العامين الرفيعي المستوى بأ
عن نصف مخصصات الموظفين من ذوي الدرجات المتوسطة و% من مخصصات الموظفين ذوي

الدرجات الوظيفية الدنيا. 

كمــا تضيــف الوكالــة أن الإجــراءات الماليــة ســتشمل تجميــد التوظيــف والترقيــة الوظيفيــة، فضلاً عــن
يـد مـن الأمـوال، وتختتـم الوكالـة خفـض الإنفـاق العسـكري ووقـف صـيانة المبـاني الحكوميـة لتـوفير المز
تقريرهــا بالإشــارة إلى احتماليــة إقــدام الحكومــة علــى طبــع العملــة محليًــا لــدفع الرواتــب، مــا ســيجبر
البنـك المركـزي العراقي علـى اسـتخدام احتياطـاته النقديـة الأجنبيـة البالغـة  مليـار دولار لـدعم سـعر

صرف الدينار في مقابل الدولار في الأسواق المحلية. 

حلول مقترحة
يشير بعض الخبراء إلى حلول طارئة للتقليل من آثار الأزمة الاقتصادية المالية التي يشهدها العراق
منذ أشهر، إذ يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني إن العراق شهد  أزمات مالية
خلال العقدين الماضيين وجميعها مرتبطة بانخفاض أسعار النفط، الأمر الذي يستدعي مجموعة من

الخيارات لمواجهة الأزمة الحاليّة. 

ويكشف المشهداني أن أمام الحكومة العراقية عدة خيارات من بينها الموازنة التقشفية، إذ إن موازنة
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 لم تنـاقش حـتى الآن في مجلـس الـوزراء ولم ترسـل إلى البرلمـان، وبالتـالي يجـب أن يعـاد النظـر في
مسودة تلك الموازنة بعد مرور نصف العام المالي الحاليّ، إذ لا بد من إعادة صياغتها وفق المعطيات
الجديدة وانهيار أسعار النفط وانخفاض الإيرادات والأزمة الاقتصادية العالمية وجائحة كورونا، معتقدًا
أن المتبقي من عمر الموازنة لا بد أن يقتصر على تأمين الرواتب والأجور ومخصصات الصحة ويتم معه

ية المعمول بها في جميع الموازنات السابقة.  تقليص النفقات وإلغاء الموازنة الاستثمار

ويضيـف المشهـداني أن لغـة الأرقـام تتحـدث عـن أن قـراءات الوضـع المـالي الحـاليّ والقـادم تـبين أن مـا
يتأتى من إيرادات النفط حال وصوله واستقرار سعر البرميل عند  دولارًا، الذي يقارب  مليار
دولار ســنويًا، بجــانب اقــتراض الحكومــة الحاليّــة  مليــار دولار مــن البنــك المركــزي ومــن المؤســسات
ية، إلى جانب المتبقي من موازنتي  و، فإن تلك الموارد ستساعد الحكومة المصرفية التجار
وسـتكون كافيـة لتسـيير أمـور البلاد إلى العـام القـادم، مـع الإشـارة إلى وجـوب التفـاوض بشـأن الـدين

الداخلي والخارجي ومستحقات الشركات النفطية.

ويشــير الخــبير الاقتصــادي قاســم العبيــدي في حــديثه لـــ”نون بوســت” إلى أنــه ومــع تزايــد العجــز المــالي
للحكومــة العراقيــة كــل شهــر، فــإن أي إجــراءات ســتتخذها الحكومــة لمعالجــة الأزمــة ســتكون متــأخرة

جدًا ومؤلمة للعراقيين. 

وأضاف العبيدي أن الاقتراض الداخلي للحكومة قد يكون صعبًا للغاية، خاصة أن المديونية الداخلية
للعراق تبلغ  مليار دولار، وبالتالي لم يعد باستطاعة المؤسسات المصرفية العامة والخاصة أن تقرض

الحكومة مبالغ قد تصل إلى  مليار دولار أخرى. 

مؤكدًا أن الحكومة السابقة لعادل عبد المهدي كبلت الاقتصاد العراقي من خلال إضافة نصف مليون
موظف للقطاع العام، في خطوة جاءت لاحتواء التظاهرات الشعبية الواسعة التي انطلقت في الأول
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، وبالتــالي فــإن تــأمين رواتــب المــوظفين بــات يــؤرق الحكومــة خشيــة مــن أ
اندلاع تظاهرات شعبية جديدة تكون نواتها شريحة الموظفين الذين يبلغ عددهم نحو . مليون

موظف بما في ذلك العقود المؤقتة في مختلف الوزارات. 

وعن الحلول الممكنة لاستدامة الوضع الاقتصادي وعدم انهياره كليًا، يرى العبيدي أن لا حل أمام
 الحكومة إلا في السيطرة على الاقتصاد الداخلي وتفعيل القوانين الاقتصادية التي أقُرت عام
وهـي التعرفـة الجمركيـة وعـدم الإغـراق السـلعي وغيرهـا، فهـذه القـوانين حـال تفعيلها، سـتوفر علـى
العراق مليارات الدولارات التي يستنزفها الاستيراد المفرط، بما قد يؤدي إلى توفير فرص عمل كبيرة في

مجال الصناعة والزراعة وصناعة التحويلات. 

هي خيارات صعبة أمام العراق خلال الأشهر القادمة، وأي حل بحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية قد
تصطدم بمصالح الأحزاب والفصائل المسلحة.
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